
أول انتخابــات محليــة بعــد الثــورة.. تــونس
تكرسّ ديمقراطيتها

, أبريل  | كتبه عائد عميرة

أيام تفصل تونس عن أول انتخابات محلية لها عقب ثورة الـ من يناير/كانون الثاني  التي
كثر من  سنة، انتخابات محلية أولى أطاحت بنظام بن علي الذي جثم على صدور التونسيين أ
سـيكون لهـا الوقـع الكـبير علـى الاسـتثناء التـونسي، فهـي الخطـوة الأبـرز نحـو تكريـس الديمقراطيـة في

هذا البلد العربي الذي يرنو أبناؤه إلى العيش الكريم.

لماذا تختلف هذه الانتخابات المحلية عن سابقاتها؟

كــثر مــن  ملايين و ألــف تــونسي إلى مراكــز الاقــتراع الأحــد القــادم، الـــ من مايو/أيــار، يتــوجه أ
لانتخاب ممثليهم في المجالس المحلية الـ المنتشرة في كامل أنحاء البلاد، وقد بلغ العدد الإجمالي
كــثر مــن  ألــف شخــص، % لا تتجــاوز أعمــارهم  ســنة، للمــترشحين في هــذه الانتخابــات أ

إضافة إلى نحو  شخص مسجل في القائمات التكميلية.

هذه الانتخابات، ينتظرها التونسيون منذ سنوات عدة بفا الصبر، فمن المنتظر أن تضع حدًا لعمل
النيابات الخصوصية التي عينت بعد الثورة، وكان التسيب والفوضى سمتها الأبرز، وأحد أهم أسباب
عرقلة نشاط البلديات وعملية التنمية في الجهات وتأخر تحقيق مطلب من المطالب الشعبية الأقرب

. للمواطنين وهو الحكم المحلي الذي نادى به التونسيون في يناير
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وتتعلــق هــذه الانتخابــات، بانتخــاب أعضــاء المجــالس البلديــة في  دائــرة بلديــة، بينهــا  بلديــة
حديثة العهد و مجلسًا جهويًا (تابعًا للمحافظة) موزعة على مختلف محافظات تونس، بمقاعد
يـــد علـــى  آلاف مقعـــد، وينص الفصـــل  خامسًـــا مـــن القـــانون الانتخـــابي علـــى أن “يجـــري تز

التصويت على القائمات في دورة واحدة”.

هذه الانتخابات وما ستفرزه من مجالس بلدية وجهوية، من شأنها أن تركز
مؤسسات حكم محلي حقيقية

وينتظـــر التونســـيون منـــذ فبرايـــر ، موعـــد الانتخابات المحليـــة لتطـــبيق مـــا جـــاء بـــه دســـتور
يــة، حيــث نــص الدســتور التــونسي الجديــد في فصــله  في بلادهم الــذي نــص علــى مبــدأ اللامركز
ــة، تتجســد ي البــاب الســابع المتعلــق الســلطة المحليــة: “تقــوم الســلطة المحليــة علــى أســاس اللامركز
اللامركزية في جماعات محلية، تتكون من بلديات وجهات وأقاليم، يغطي كل صنف منها كامل تراب
ية وفق تقسيم يضبطه القانون، يمكن أن تحدث بقانون أصناف خصوصية من الجماعات الجمهور

المحلية”.

هذه الانتخابات وما ستفرزه من مجالس بلدية وجهوية، من شأنها أن تركز مؤسسات حكم محلي
يـة، وتمكـن التونسـيين مـن المشاركـة في إدارة حقيقيـة تكـون حلقـة وصـل بين المـواطن والسـلطة المركز

شؤونهم المحلية بأنفسهم وتخفف من وطأة السلطة المركزية، كما نادت بذلك الثورة التونسية.

وبلغــت الخــدمات البلديــة في الســنوات الأخــيرة مســتويات متدنيــة، وشهــدت هــذه المنــاطق انتشــارًا
للجريمــة المنظمــة، نتيجــة الغيــاب شبــه الكلــي لكيــان الدولــة في الأحيــاء والقــرى والمــدن خصوصًــا

الداخلية، مما يعكس اللامبالاة المطلقة تجاه تلبية مطالب المواطنين وتحقيق حقوقهم المشروعة.

هل يضمن نظام الاقتراع تمثيل كل التونسيين؟

يع المقاعد في مستوى الدوائر على أساس ينص القانون الانتخابي في الفصل  خامسًا على “توز
كبر عدد من كبر البقايا”، ويعتبر نظام التمثيل النسبي الأقدر على تمثيل أ التمثيل النسبي مع الأخذ بأ
المترشحين، حيث يحصل كل حزب سياسي أو ائتلاف حزبي على حصة من مقاعد الدائرة الانتخابية

البلدية تتناسب مع حصته من أصوات الناخبين.

https://www.legislation.tn/sites/default/files/journal-officiel/2017/2017A/Ja0142017.pdf




خريطة الانتخابات المحلية في تونس

يع المقاعد في مرحلة أولى على أساس الحاصل الانتخابي، ويكون كبر البقايا على توز ويقوم اعتماد أ
تحديد هذا الحاصل بقسمة عدد الأصوات على عدد المقاعد المخصصة للدائرة وتسند إلى كل قائمة
عدد مقاعد بقدر عدد المرات التي حصلت فيها على الحاصل الانتخابي، وتسند المقاعد إلى القائمات
باعتمــاد الترتيــب الــوارد بكــل منهــا عنــد تقــديم الترشحــات، وإذا بقيــت مقاعــد لم تــو علــى أســاس

كبر البقايا على مستوى الدائرة. الحاصل الانتخابي فيتم توزيعها في مرحلة ثانية على أساس أ

ــع المقاعــد القائمــات ي ــدخل في توز ــة انتخابيــة %، حيــث “لا ت ــع المقاعــد علــى عتب ي ونــص نظــام توز
المترشحـة الـتي حصـلت علـى أقـل مـن % مـن الأصـوات المصرح بهـا علـى مسـتوى الـدائرة” (الفصـل

 خامسًا).

وفتحت تونس أمس الأحد  مكتب اقتراع لفائدة القوات الحاملة للسلاح للإدلاء بأصواتهم في
هذه الانتخابات وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد، وقالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية،
خلال مؤتمر صحفي عقدته عقب إغلاق مراكز الاقتراع، إن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات بلغت
يًا مسجلاً % على المستوى الوطني، حيث شارك  فقط من جملة  أمنيًا وعسكر

لدى هيئة الانتخابات.

يس الديمقراطية التونسية؟ كيف ستساهم في تكر

هذه الانتخابات المحلية الأولى في تونس، تمثل حسب عديد من الخبراء خطوة جديدة نحو تكريس
الديمقراطيــة، ذلــك أنهــا بمثابــة الفرصــة التاريخيــة لتوســيع القاعــدة الديمقراطيــة في البلاد وخفــض
درجــة الاحتقــان، ومن شــأن هــذه الانتخابــات أن تســاهم في توســيع المســؤوليات المركــزة في مســتوى
الحكــم المركــزي إلى آلاف المنتخــبين علــى المســتوى المحلــي وتخفيــف الضغــط علــى الحكومــة وتوســيع

التجربة الديمقراطية التشاركية في البلاد، ما من شأنه أن يعود بالفائدة على الجميع.

سيكون لتنظيم هذه الانتخابات تداعيات إيجابية على مسار الانتقال
الديمقراطي في البلاد

وكان من المقرر إجراء هذه الانتخابات التي طال انتظارها لتعزيز عملية الانتقال الديمقراطي في الـ
كتــوبر ســنة ، ثــم تأجلــت إلى  مــن مــارس ، ثــم إلى  مــن ديســمبر مــن مــن شهــر أ
نفس السنة، تزامنًا مع ذكرى انطلاق الثورة، وتم تأجيلها إلى  من مارس  نظرًا لأن البرلمان
لم يوفــق في ســد الشغــور الحاصــل في هيئــة الانتخابــات بعــد اســتقالة رئيســها وأعضــاء منهــا، قبــل أن

تؤجل إلى مايو، بناءً على طلب الأحزاب الكبرى.

وسيكون لتنظيم هذه الانتخابات تداعيات إيجابية على مسار الانتقال الديمقراطي في البلاد، حيث
تترجم تقدمًا في هذا المسار، وإشارة إيجابية في تونس، خاصة مع جنوح الرئيس الباجي قائد السبسي



كثر من مرة إلى رغبته في تغيير نحو النزعة السلطوية ورغبته في استئثار السلطات بمفرده وتلميحه أ
النظام السياسي في البلاد وتوسيع صلاحياته.

ومن المنتظر أن تمثل هذه الانتخابات التي سعت عديد من الأطراف الداخلية والخارجية إلى عرقلتها
كيد نجاح التجربة التونسية وتفردها بين باقي دول المنطقة التي وصلتها وافشالها، فرصة جديدة لتأ

موجات الربيع العربي.

مخاض المصادقة على قانون تنظيم البلديات… 

قبل خمسة أيام من الآن، كان البعض يشكك في جدوى إنجاز الانتخابات، فمجلة الجماعات المحلية
(قـانون تنظيـم البلـديات) الـتي مـن المنتظـر أن تنظـم عمـل هـذه البلـديات لم يصـادق عليهـا بعـد، لكـن
كثر من  أشهر من المداولات داخل اللجان وفي مساء الخميس حمل معه المفاجأة السارة، فبعد أ
الجلســات العامــة وجلســات النقاشــات الطويلــة، نجــح البرلمــان التــونسي في المصادقــة علــى كــل بنــود
“مجلـــة الجماعـــات المحليـــة” التي تمثـــل بحســـب خـــبراء نقلـــة قانونيـــة وتشريعيـــة ســـتقلب المشهـــد

السياسي في البلاد.

وقال رئيس البرلمان محمد الناصر إثر المصادقة على القانون “تمكن المجلس في وقت قياسي من صناعة
الحــدث وذلــك بالمصادقــة علــى هــذا المــشروع الــذي ســيمكننا مــن المــضي لمواصــلة النهــج الإصلاحــي
ية الثانية على مبادئ قانونية ثابتة، في إطار أحكام العميق على كل المستويات لإرساء أركان الجمهور
الدسـتور”، معربًـا عن اعتزاز البرلمـان “بهـذا الإنجـاز التـاريخي الـذي تحقـق لصالـح تـونس عـبر المصادقـة
علــى هــذا القــانون قبــل تــاريخ الانتخابــات البلديــة، ممــا مكننــا مــن الوفــاء بمــا تعهــدنا بــه لــدى الــرأي

العام”.

تعطي المجلة الجديدة صلاحيات كبيرة للجماعات المحلية

https://www.pointjuridique.com/wp-content/uploads/2017/04/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9.pdf


واعتبر الناصر أن البرلمان نجح في تحدٍ كبير، “إذ تفصلنا أيام قليلة عن موعد انتخابي مهم يحتاج إلى
إطــار قــانوني صــلب يتمثــل في هــذه المجلــة الــتي هــي تفعيــل للأحكــام المضمنــة في البــاب الســابع مــن
ــد نظــام ممتلكاتهــا ــة وتحدي ية المتعلقــة بتنظيــم الســلطة المحلي ــادئ الدســتور الدســتور وتكريــس المب

ومرافقها وقواعد تسييرها وفق معايير الشفافية والحوكمة الرشيدة”.

وأضاف أن المجلة تحدد الصلاحيات الذاتية والمشتركة والمنقولة لمختلف أنواع الجماعات المحلية وفق
معــايير النجاعــة ومبــدأ التــدبير الحــر، علــى أن يتــولى القضــاء المــالي والإداري مهمــة الرقابــة اللاحقــة

لتعويض الرقابة المسبقة التي كانت تمارسها سلطة الإشراف”.

ويتضمن قانون “مجلة الجماعات المحلية” الذي سيلغي قانون  الذي ينظم عمل البلديات
في تــونس، بنــودًا تعطي صلاحيــات جديــدة للمجــالس البلديــة المنتخبــة علــى المســتوى المــالي والإداري
يــة القــرار وللحكــم المحلــي، ومــن شــأن هــذا القــانون والتنظيمــي وفــق رؤيــة تشاركيــة تؤســس للامركز
كــبر أمــام الجماعــات المحليــة المنتخبــة لــدفع الجديــد الــذي يحتــوي علــى  بنــدًا، أن يفتــح فرصًــا أ
التنميــة المحليــة في منــاطقهم، ويحــرر الاســتثمار والاقتصــاد المحلــي مــن قيــود البيروقراطيــة والســلطة

المركزية التي كانت تقيدهم في السابق.

وفرض القانون الجديد تف رؤساء المجالس المحلية ويمنع ازدواجية المهن، كما أفضى لصلاحيات
أوسـع لهـذه المجـالس في التخطيـط والتنفيـذ والتسـيير، وحررهـا علـى مسـتوى المناقصـات والتلزيمـات
بهــدف دفــع التنميــة وذلــك في إطــار رقابــة القضــاء وعــبر حوكمــة المــوارد وترشيــد الإمكانات، كمــا حــدد

القانون سبل متابعة ومحاسبة ومراقبة المجالس المحلية ورؤسائها.
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